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ـــــروت، ) ١( ـــــون، دار المـــــشرق، بی ـــــة والثلاث ـــــوم، الطبعـــــة الثامن ، ٢٠٠٠المنجـــــد فـــــي اللغـــــة والعل

وكــم أتمنــى أن تــشطب (؛ یــذكر فــي هــذا الــسیاق بــأن المحــامي جــلال عبــاس قــال ٤٢٣ص
) كلمــة المــصاریف مــن قــاموس المحــاكم فأنــا أرى فیهــا كلمــة غیــر مبــررة لغویــا لهــذا المعنــى

، مطبعــة ١٩٨٨ لــسنة ٢٤حاكمـات المدنیــة الأردنــي رقـم راجـع مؤلفــه شـرح قــانون أصــول الم
 . ١٣٥، ص١٩٨٩دار الشعب، عمان، 

ضــیاء شــیت خطــاب، الــوجیز فــي شـــرح قــانون المرافعــات المدنیــة، مطبعــة العــاني، بغـــداد، ) ٢(
 .٢٨١، ص١٩٧٣
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ـــــة، القـــــاهرة،. د) ١( ـــــة والتجاری ـــــشرقاوي، شـــــرح قـــــانون المرافعـــــات المدنی ـــــد المـــــنعم ال ، ١٩٥٠عب

 .٥٢٥ص

محمد العشماوي وعبـد الوهـاب العـشماوي، قواعـد المرافعـات فـي التـشریع المـصري والمقـارن، ) ٢(
 .٧٠٤، المطبعة  النموذجیة، مصر، دون ذكر سنة الطبع، ص٢ج
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، دون ذكـــر اســـم المطبعـــة ١إبــراهیم أمـــین النفیاوي،مـــسؤولیة الخـــصم عـــن الإجـــراءات، ط. د) ١(

 .٣٦٤ و٣٦٣، ص١٩٩١ومكان الطبع، 

هیم مـــصطفى واحمـــد حـــسن الزیـــات وحامـــد عبـــد القـــادر ومحمـــد علـــي النجـــار، المعجـــم إبـــرا) ٢(
،ص ١٩٦١، مطبعـة مـصر، مـصر، ٢الوسیط، اشرف علـى طبعـه عبـد الـسلام هـارون، ج 

٩٥١  .  

، دار الكتــاب المــصري، القــاهرة، ١احمــد زكــي بــدوي، معجــم المــصطلحات القانونیــة، ط . د) ٣(
 .١١٦، ص١٩٨٩
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  الفرع الثاني
  خصائص مصاریف الدعوى

 



 

 

 



 

  

 



                                                        
قــانوني لمــصاریف الــدعوى خالیــا مــن الاعتمــاد علــى معیــار ثابــت لتحدیــد مــا جــاء التنظــیم ال) ١(

یدخل ضمن مفهومها، وان كل ما ورد فیه جاء على سبیل المثال لا الحـصر ممـا یـدل علـى 
أن تقـدیر مـا یـدخل ضـمن مفهـوم مـصاریف الـدعوى متـروك لـسلطة المحكمـة التقدیریـة،راجع 

مــن  ) ١٩٠ ـ١٨٤(ة  العراقــي  وتقابلهــا المــواد مــن قــانون المرافعــات المدنیــ) ١٦٦(المــادة 
مــــن قــــانون اصـــــول ) ١٦٧ـــــ١٦١(قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة المـــــصري والمــــواد 

 .من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي ) ٦٩٦(المحاكمات المدنیة الاردني  والمادة 
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عـة المعـارف، بغـداد، ، مطب٣، ط١سعدون ناجي القـشطیني، شـرح احكـام المرافعـات، ج . د ) ١(

، منــــشاة ٢إبــــراهیم نجیــــب ســــعد، القــــانون القــــضائي الخــــاص، ج .  ؛ و د٣١٠، ص١٩٧٩
 . ٢٧٧المعارف، الإسكندریة، دون ذكر سنة الطبع، ص 

، منــشاة المعــارف، الإســكندریة، ٥احمــد ابــو الوفــا، نظریــة الاحكــام فــي قــانون المرافعــات، ط ) ٢(
ر عبـاس العبـودي، شـرح احكـام قـانون المرافعـات  ؛ وأستاذنا الـدكتو١٣٤ و١٣٣، ص١٩٨٥

  .٣٩٥، ص ٢٠٠٠المدنیة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 

، ص ١٩٨٧، الــدار العربیــة، عمــان، ٢فــارس الخــوري، اصــول المحاكمــات الحقوقیــة، ط . د) ٣(
٥٢٢.  
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 .من قانون  الإجراءات المدنیة الفرنسي ) ٧٠٠(المادة ) ١(

(2) christiane loyer  - larher ,l ,ar  ticie ,700  du , nouveaucde , D , 1977 , chron ,P: 205 . 

 .٣٩٢أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر سابق، ص) ٣(

 . ٣١٢سعدون ناجي القشطیني، مصدر سابق، ص. د) ٤(
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ــــة العراقــــي وتقابلهــــا المــــادة ) ١٩٦(المــــادة ) ١( ون مــــن قــــان) ٢٤١(مــــن قــــانون المرافعــــات المدنی

مـن قـانون اصــول المحاكمـات المدنیــة ) ٢١٣(المرافعـات المدنیـة والتجاریــة المـصري والمــادة 
 .الاردني

مــن قــانون الرســوم العدلیــة ) ١٣(مــن قــانون المرافعــات المدنیــة العراقــي والمــادة ) ٥٧(المــادة ) ٢(
 مــــن قــــانون المرافعــــات المدنیــــة ) ١٤٣( وتقابلهــــا المــــادة ١٩٨١ لــــسنة ١١٤العراقــــي رقــــم 

 .من قانون الاجراءات المدنیة الفرنسي) ٣٩٩(والتجاریة المصري والمادة 

ـــــــــــــــــــة، مكتبـــــــــــــــــــة الجیـــــــــــــــــــل ) ٣( ـــــــــــــــــــدلیمي،عوارض الـــــــــــــــــــدعوى المدنی ـــــــــــــــــــاد ثـــــــــــــــــــامر ال اجی
  ؛ وكذلك١٢٤،ص٢٠٠٢العربي،الموصل،

Jean Vincent et serge, guinchard civile, delloz,paris,1999, p:723.  
 منـشور فـي مجموعـة الاحكـام العدلیـة التـي ١٦/٦/١٩٧٦فـي ) ٢/١٩٧٦م/٣٨٦(رقم القرار ) ٤(

 .١٥١،ص١٩٧٦تصدر عن وزارة العدل العراقیة،العدد الثاني،السنة السابعة،



================================  

  ٨٥

١- 

















 

                                                        
ــــة العراقــــي وتقابلهــــا المــــادة ) ١٦٦(المــــادة ) ١( مــــن قــــانون ) ١٨٤(مــــن قــــانون المرافعــــات المدنی

 لــم یــنص علــى ذلــك لكــن المرافعــات المدنیــة والتجاریــة المــصري؛ یــذكر أن القــانون الفرنــسي
قضاء محكمة النقض الفرنـسي یوجـب علـى محكمـة الموضـوع أن تقـضي بهـا ولـو لـم یطلـب 

، منـــشأة ١٤احمـــد ابـــو الوفـــا، المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، ط: منهـــا الخـــصم، نقـــلا عـــن د 
 .٧٣٥المعارف، الإسكندریة، ص

 . ٢٨٢ضیاء شیت خطاب، مصدر سابق، ص) ٢(

 .، القرار غیر منشور١٦/٨/١٩٩٧في ) ١٢٤٧/١٩٩٧(رقم القرار ) ٣(

 . ٦٤٥نبیل اسماعیل عمر،مصدر سابق، ص. ؛ د١٤٢احمد ابو الوفا، مصدر سابق، ص) ٤(
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؛ وجمـــال مولـــود ١٤٣ و١٤٢، مـــصدر ســـابق،ص.…احمـــد ابـــو الوفـــا، نظریـــة الاحكـــام . د) ١(

ثقافیة، بغـداد، ذیبان، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنیة،دار الشؤن ال
 .١٢٥، ص١٩٩٢

 .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ) ١٩٠ و١٨٩(المادتین ) ٢(

 وتطبیقاتــه العملیــة، ١٩٦٩ لــسنة ٨٣مــدحت المحمــود، شــرح قــانون المرافعــات المدنیــة، رقــم ) ٣(
 . ٢١٩، ص٢٠٠٥، دون ذكر اسم المطبعة، بغداد، ١ط
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  المطلب الثاني
  شروط الحكم بمصاریف الدعوى





 

  الفرع الأول
   وجود دعوى بین الخصوم-الشرط الأول 



 

                                                        
ــــة العراقــــي؛ وتقابلهــــا المــــادة مــــن قــــانون المراف) ١٦٥(المــــادة) ١( مــــن قــــانون ) ٢٨٧(عــــات المدنی

 .     المرافعات المدنیة والتجاریة المصري
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مــن قــانون )١٨٤(مــن قــانون المرافعــات المدنیــة العراقــي وتقابلهــا المــادة )١ف /١٦٦(المــادة ) ١(

یــة مـن قـانون أصــول المحاكمـات المدن) ١٦١(المرافعـات المدنیـة والتجاریــة المـصري والمــادة 
 .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي) ٦٩٦(الأردني والمادة 

 .٦٥٤فتحي والي، مصدر سابق، ص . د) ٢(

 .من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٦(الشق الاخیر من المادة ) ٣(

یطلق الفقه على هذه الدعوى تسمیة دعوى الإلزام في المستقبل للمزید راجـع اسـتأذنا الـدكتور ) ٤(
 .٢١٢ العبودي، مصدر سابق، ص عباس

 .، القرار غیر منشور١٧/٣/١٩٩٩في ) ٦٨٧/١٩٩٩(رقم القرار ) ٥(
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مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة بـــان ) ١٨٥(جـــاء فـــي الـــشق الاخیـــر مـــن المـــادة ) ١(

للمحكمــة أن تحكــم بــإلزام الخــصم الــذي كــسب الــدعوى بالمــصاریف كلهــا او بعــضها اذا كــان (
 ). ه من المحكوم علیهالحق مسلما ب

 . ٧١٥عبد الوهاب العشماوي و محمد العشماوي، مصدر سابق، ص . د) ٢(

للمحكمـة أن تحكـم (من قانون المرافعات المدنیة والتجاریـة بـان ) ١٨٥(جاء في سیاق المادة ) ٣(
، او اذاكان المحكـوم لـه ..…بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاریف كلها او بعضها 

ب في إنفاق مصاریف لا فائدة فیها، او كان قـد تـرك خـصمه علـى جهـل بمـا فـي یـده قد تسب
 ).  المستندات القاطعة في الدعوى او مضمون تلك المستندات
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، ...احمــد أبــو الوفــا، نظریــة الأحكــام. د:  مــشار إلیــه عنــد٣/٢/١٩٨٣فــي ) ٨١(رقــم القــرار ) ١(

إذا اقــر المــدعى علیــة (ن ؛ كمــا وقــضت محكمــة اســتئناف مــصر بــا١٣٨مــصدر ســابق، ص
استعداده لدفع جزء من المدعى بـه، ولـم یقبـل المـدعي ذلـك، ثـم ثبـت أن المـدعى علیـة غیـر 
مـدین إلا بـذلك الجــزء فقـط لـم یتحمــل شـیئا مــن مـصاریف الـدعوى وتحملهــا المـدعي جمیعهــا 

 .٣٧١إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص . القرار مشار إلیه د.) …
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طلب شخص حقـه مـن (من قانون المرافعات المدنیة العراقي الدعوى بانها ) ٢(ادة عرفت الم) ١(

 ).أخر أمام القضاء

للتوســـع راجـــع رســـالتنا للماجـــستیر الموســـومة القـــضاء المـــستعجل، رســـالة مقدمـــة الـــى كلیـــة ) ٢(
 .  ٣٤، ص٢٠٠٠القانون جامعة الموصل، 

ي، الوسیط فـي قـانون القـضاء المـدني، دار فتحي وال: الرأى للفقه الفرنسي مشار الیه عند  د) ٣(
 .   ٦٥٤، ص١٩٨٧النهضة العربیة، مصر، 

 .  من قانون المرافعات المدنیة العراقي) ٣ف /١٤٤(المادة ) ٤(

، منـــشور فـــي النـــشرة القـــضائیة التـــي ١٩٧٢ /٢/ ٢٥فـــي ) ١٩٧٢/ ٢م/ ٢٥٣(رقـــم القـــرار ) ٥(
 .٢٠٤ة الرابعة، ص العدد الاول، السن، تصدرها وزارة العدل العراقیة
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  ٩٢











 (1)



 

(2)









 

(3)





                                                        
   ١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ) ٢٦(المادة ) ١(

 Christian Loyer, Op.sit, P: 208 ، وكذلك٦٤٥نبیل إسماعیل عمر، مصدر سابق، ص. د) ٢(

 . 

 .٤٤٢عبد المنعم الشرقاوي، مصدر سابق، ص. د) ٣(



================================  

  ٩٣

 (1)







 

 (2)



 





 (3) 

 (4)



 

 

                                                        
 .١٤١، مصدر سابق، ص...أبو الوفا، نظریة الأحكاماحمد . الرأي مشار إلیه عند د) ١(

  ٣٧٥إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د) ٢(

 .٣٧٥مشار إلیه المصدر السابق، صقرار محكمة النقض الفرنسیة ) ٣(

  ١٤٢أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مصدر سابق، ص. د) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٩٤





 (1) 







 
 

  الفرع الثاني
ً أن یكون المحكوم علیھ خصما في - الشرط الثاني 

  الدعوى


 (2) 



 (3) 

                                                        
مــــن قــــانون ) ١٢٦(رافعــــات المدنیــــة العراقــــي وتقابلهــــا المــــادة مــــن قــــانون الم) ٦٩(المــــادة ) ١(

 المرافعات المدنیة والتجاریة المصري 

 ؛ وعبــد الــرحمن العــلام، مــصدر ٧١١عبــد الوهــاب العــشماوي وآخــرون، مــصدر ســابق، ص) ٢(
  ١٦٢سابق، ص

سـابق، فتحـي والـي، مـصدر . التعریف للفقهاء كیوفندا وزانزوكي ومیكیلي مـشار إلـیهم عنـد د) ٣(
 ؛ كمـا عــرف الخـصم بانــه شــخص الإجـراءات أي مــن یباشـر الإجــراءات او یــدعى ٢٩٤ص



================================  

  ٩٥

 (1)



 (2) 

 (3)





 



 (4) 

 (1)



                                                                                                                                        
لمباشرتها بصرف النظر عما إذا كان الإدعاء باسـمه او باسـم غیـره مـا دام ذلـك یـتم بوصـفه 

  ًطرفا غیر محاید في الخصومة للمزید راجع 
Gmandriol, Larapper sentenza net processo civile torino, 1959, p: 130  

ـــة إدخالـــه لغـــرض الاستیـــضاح منـــه –یعـــد الـــشخص الثالـــث ) ١(  بمركـــز المـــدعي أو – عـــدا حال
 .المدعى علیه وحسب انضمامه للمتداعبین 

، دار الفكــــر العربــــي، دون ذكــــر مكــــان ١وجــــدي راغــــب، مبــــادئ الخــــصومة المدنیــــة، ط. د) ٢(
ــــــصدد قــــــضت محكمــــــة الــــــنقض المــــــصر٢٣٤، ص١٩٧٨الطبــــــع،  ــــــي هــــــذا ال ــــــي ، وف یة ف

ًلا یعــد خــصما حقیقیــا لــه حــق الطعـن فــي الحكــم الــصادر فــي الــدعوى، ( بأنـه ٢٩/٣/١٩٥١ ً
ًمـن اعلـن فیهــا لیـصدر الحكـم فــي مواجهتـه بوصــفه دائنـا للمفلـس دون أن یوجــه إلیـه طلبــات 

  ٢٣١مشار إلیه عند المصدر السابق، ص) بالذات ودون أن یبدي هو طلب في الدعوى
(3) H. Solus et R. Perrot, Droit Judiciaier prive, 1964, p: 162 

   ٢٨٢ضیاء شیت خطاب، مصدر سابق، ص) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٩٦



 

(2)











(3) 









(4) 

                                                                                                                                        
 من قانون المرافعات المدنیة العراقي ) ٥ وف٣ف/١٦٦(المادة ) ١(

 .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري) ٢ف/١٨٤(المادة ) ٢(

  ٣٦٥إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د) ٣(

فــــارس الخــــوري، مــــصدر ســــابق، . ، ود٢٨٠إبــــراهیم نجیــــب ســــعد، مــــصدر ســــابق، ص. د) ٤(
  ٥٢٢ص



================================  

  ٩٧

(1)





 



(2)









 







 



 

                                                        
 من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ) ٦٩٨و ٦٩٧(المادتین ) ١(

علـى المحـامي ( بأنـه ١٩٦٥ لـسنة ١٧٣من قانون المحاماة العراقي رقـم ) ٤٣(نصت المادة ) ١(
ًؤولا فـي حالـة تجـاوزه حـدود الوكالــة او ٕان یـدافع عـن موكلـه بكـل أمانـة واخـلاص ویكــون مـس

 )  خطئه الجسیم



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٩٨





(1) 











(2) 













(3)



                                                        
(2) H. Solus et R. Perrot, op.cit, p: 170   
(1) Glasson, tissier, morel, tr, de proc, t. 3, p: 132, No. 183. 

  Glasson, op. cit, p: 133مشار إلیه عند ) ٢(



================================  

  ٩٩



 





 







 

 

  المبحث الثاني
  حكم بالمصاریفالأساس القانوني لل





 



 

                                                        
، ١٩٨٨ر اســــم المطبعــــة، بغــــداد،  أدهــــم وهیــــب النــــداوي، المرافعــــات المدنیــــة، دون ذكــــ. د) ١(

 .٣١١سعدون ناجي القشطیني، مصدر سابق، ص. ؛ د٣٤٣ص

ســعید عبــد الكــریم . ادهــم وهیــب النــداوي ود. ؛ د٢٢٠مــدحت المحمــود، مــصدر ســابق، ص) ٢(
 . ١٦٤مبارك، مصدر سابق، ص



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٠٠

 

 

  المطلب الأول
  الأسس التقلیدیة





 

  الفرع الأول
  قوبةالع

(1)







 









                                                        
(1) L. Cremieun, Precis theorigue et protique deproc, civ, 1924, p: 341; Berriat-

saintprix, coursdeproc, civ, t, 1, 1940, p: 171. 



================================  

  ١٠١

(1)

(2) 



(3)







 







(4) 











                                                        
(1) Berriat-saintprit, op. cit, p: 171 

مــــن قــــانون ) ٤٩٩(مــــن قــــانون المرافعــــات المدنیــــة العراقــــي، وتقابلهــــا المــــادة ) ٩٦(المــــادة ) ٢(
 . المرافعات المدنیة والتجاریة المصري 

(3) Hugueney, Lanotion de peine privee, these dijon, 1980, p: 9 
(4) P. Guithaumaud, L'abusdes voies de droit, Paris, 1987, p: 164 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٠٢



(1) 





(2) 







 

 

  الفرع الثاني
  العقد القضائي أو شبھ العقد القضائي



(3)







                                                        
محمــــد العــــشماوي وعبــــد الوهــــاب العــــشماوي، مــــصدر ســــابق، الانتقــــادات مــــشار إلیهاعنــــد ) ١(

  .٧٠٥ص

  ٦٥٢فتحي والي، مصدر سابق، ص. د) ٢(
(3) E-maupoint, Le contract Judiciaire, Paris, 1963, p: 11 



================================  

  ١٠٣



 







(1) 







(2) 



––





(3) 

 

 

                                                        
(1)E-maupoint, op. cit, p: 12 

إبــراهیم أمــین النفیــاوي، . محمــد عبــد المــنعم بــدر وعبــد المــنعم البــدراوي، مــشار إلیهمــا عنــد د) ٢(
 ٣٨٧مصدر سابق، ص

 ٣٩٠إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د) ٣(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٠٤











(1) 

 

  الفرع الثالث
  الخطأ





(2) 













                                                        
 ٣٤٣عبد المنعم الشرقاوي، مصدر سابق، ص. ، ود٥٥٣رمزي سیف، مصدر سابق، ص) ١(

إبــراهیم أمــین .  مــشار إلــیهم عنــد دH. Bonfils, Gorsonnet, Y. Hermannالفقهــاء هــم ) ٢(
 ٣٩٥النفیاوي، مصدر سابق، ص



================================  

  ١٠٥

(1)









(2) 







(3) 



(4) 





(5) 

                                                        
)١( H. Bonfils٣٩٦إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص.  مشار إلیه عند د 

)٢( Y. Hermann٣٩٧إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص.  مشار إلیه عند د 

 .١٣٤مصدر سابق، ص، ...نظریة الأحكام احمد أبو الوفا،. قرار مشار إلیه عند دال) ٣(

 .٣٩٧إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص.  دالقرار مشار إلیه عند )٤(

 .١٦١؛ عبد الرحمن العلام، مصدر سابقن، ص٦٥٣فتحي والي، مصدر سابق، ص. د) ٥(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٠٦





(1) 

(2)

























 

 

                                                        
إبــراهیم نجیــب . ، د٧٠٦مــصدر ســابق، صعبــد الوهــاب العــشماوي، . محمــد العــشماوي ود) ١(

  ٤٧٩سعد، مصدر سابق، ص

 ٤٠٣-٤٠٠إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د) ٢(



================================  

  ١٠٧

  المطلب الثاني
  الأسس الحدیثة





 

 

  الفرع الأول
  الالتزام القانوني

(1)







 







                                                        
وجـــدي .  ؛ ود٧٣٤أحمـــد أبـــو الوفـــأ، المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، مـــصدر ســـابق، ص. د) ١(

؛ وجـــلال ١٦٢وعبـــد الـــرحمن العـــلام، مـــصدر ســـابق، ص؛ ٧٤راغـــب، مـــصدر ســـابق، ص
ـــیهم عنـــد د؛ ١٣٥صدر ســـابق، صعبـــاس، مـــ . والفقهـــاء ســـولیس وفنـــسان وفیلیـــب مـــشار إل

   ٤٠٣إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٠٨



 





 







(1) 





(2) 













                                                        
 ٤٠٥إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص.  مشار إلیه عند  ٢١رقم القرار ) ١(

(2) Berria-saintprit, op. cit, p: 172   



================================  

  ١٠٩

(1)





(2)



(3) 









 

 

  الفرع الثاني
  فكرة المخاطر








                                                        
)١(Y. Hermann٤٠٧ أمین النفیاوي، مصدر سابق، صإبراهیم.  مشار إلیه عند د 

 ٤٧المصدر السابق، ص) ٢(

  ١١٩أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر سابق، ص) ٣(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١١٠





(1) 













 











(2) 

                                                        
؛ ومحمــد العـشماوي وعبــد الوهــاب العــشماوي، ٢٨١ضـیاء شــیت خطــاب، مـصدر ســابق، س) ١(

إبـــراهیم . ، مـــشار إلیهمـــا عنـــد دBach و H.L.mazeaud، وكـــذلك ٧٠٦مـــصدر ســـابق، ص
 ٤١٠نفیاوي، مصدر سابق، صأمین ال

، مـشار إلیـه عنـد Japiot؛ وكـذلك ٣٩٦عباس العبودي، مصدر سـابق، ص: أستاذنا الدكتور) ٢(
 ٤١٢إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د



================================  

  ١١١









(1) 







(2) 











(3) 

 

 

                                                        
 ٤١٩إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د) ١(

 ٤١٥بق، صإبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سا. البیر فیلیب، مشار إلیه عند د) ٢(

سـلیمان الطحـاوي، قـضاء التعـویض وطـرق الطعـن فـي الأحكـام، دار الفكـر العربـي، مــصر، ) ٣(
  ٩٠، ص١٩٧٤



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١١٢

  الفرع الثالث
  الأساس الصحیح













 















 

(1)



                                                        
  ٤٢١و٤٢٠إبراهیم أمین النفیاوي، مصدر سابق، ص. د) ١(



================================  

  ١١٣











 









 

 

  :الخاتمة 
 

 

 





 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١١٤

 



 
 



 
 

 





 

 







 
 



================================  

  ١١٥

  :در المصا
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١١٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



================================  

  ١١٧

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١١٨

 
1. Berriat-saintprix, coursdeproc, civ, t, 1, 1940. 
2. christiane loyer  - larher ,l ,ar  ticie ,700  du , nouveaucde , D , 

1977. 
3. E-maupoint, Le contract Judiciaire, Paris, 1963. 
4. Glasson, tissier, morel, tr, de proc, t. 3. 
5. Gmandriol, Larapper sentenza net processo civile torino, 1959. 
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